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 ملخص البحث:
مبتدأ ريف التعتناولت تحقيقات الأزهري في باب المبتدأ والخبر جوانب عديدة من هذا الموضوع النحوي الهام، وتتضمن 

سم الا وهأما الخبر:  والخبر فالمبتدأ هو الاسم المرفوع الذي يقع في بداية الجملة الاسمية، ويحتاج إلى خبر ليتمم معناه.

 .ثالمرفوع الذي يخبر عن المبتدأ، ويكمل معناه، ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأني

 يشرح أنواعولكلام، امثل المبتدأ الظاهر والمبتدأ المضمر، والمبتدأ الذي له الصدارة في وتناول الأزهري أنواع المبتدأ، 

 ف(.الخبر، مثل الخبر المفرد، والخبر الجملة )اسمية وفعلية(، والخبر شبه الجملة )الجار والمجرور والظر

يم ز فيها تقدلتي يجواالخبر، ويوضح الحالات وبين الأزهري أحكام تقديم الخبر على المبتدأ، وحذف المبتدأ أو الخبر، وتعدد 

 .الخبر على المبتدأ وجوبًا أو جوازًا، وكذلك الحالات التي يجب فيها حذف المبتدأ أو الخبر

لخلافات اتناول وفي المسائل المتعلقة بالمبتدأ والخبر، ويناقشها ويقارن بينها،  ويينويعرض الأزهري آراء مختلف النح

 .في المبتدأ والخبر، وأوجه الإعراب المختلفة النحوية حول العامل

 

 تحقيقات، الأزهري، المبتدأ، الخبر.الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Abstract: 

Al-Azhari's investigations into the subject and predicate deal with many aspects of this 

important grammatical topic, including the definition of subject and predicate. The subject is 

the raised noun that occurs at the beginning of a nominal sentence and requires a predicate to 

complete its meaning. The predicate is the raised noun that informs the subject, completes its 

meaning, and matches it in singular, dual, plural, masculine, and feminine. 

Al-Azhari discussed the types of subject, such as the apparent subject, the implied subject, and 

the subject that takes the lead in speech. He also explained the types of predicates, such as the 

singular predicate, the sentence predicate (nominal and verbal), and the sentence-like 

predicate (preposition, genitive, and adverbial). 

Al-Azhari explained the rules for placing the predicate before the subject, the omission of the 

subject or predicate, and the plurality of predicates. He also clarified the cases in which placing 

the predicate before the subject is obligatory or optional, as well as the cases in which the 

subject or predicate must be omitted. Al-Azhari presents the views of various grammarians on 

issues related to subject and predicate, discussing and comparing them, addressing 

grammatical disagreements regarding the agent in subject and predicate, and various aspects 

of syntax. 
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 : المقدمة

عض بمية. وهذه لة الاسالمبتدأ والخبر، قدّم الأزهري تحقيقات قيّمة تهدف إلى فهم أعمق لهذا الركن الأساسي في الجمفي باب 

غير  مل اللفظيةالعوا النقاط الرئيسية في تحقيقاته منها: تعريف المبتدأ والخبر،  فوضح مفهوم المبتدأ كاسم مرفوع مجرد عن

 .الاسم المسند إلى المبتدأ الزائدة للإسناد، وعرّف الخبر بأنه

واهد من شجمع وقدّم ية والوناقش الأزهري حالات الموافقة والمخالفة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثن

 .القرآن الكريم والشعر العربي لتوضيح هذه الحالات

زهري عن حدث الأبر الجملة، والخبر شبه الجملة، وتوتطرق الأزهري إلى أنواع الخبر المختلفة، مثل الخبر المفرد، والخ

 العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغيّر إعرابهما، مثل النواسخ )كان وأخواتها، إن وأخواتها(

 عد تحقيقات، وتساوأشار الأزهري إلى الخلافات النحوية الموجودة في باب المبتدأ والخبر، وعرض آراء النحويين المختلفة

زز القدرة ق، وتعهري على فهم قواعد اللغة العربية بشكل صحيح، وتمكّن من تحليل الجمل الاسمية وتحليلها بشكل دقيالأز

 على التعبير باللغة العربية بشكل سليم.

المسألة الأولى: تسويغ الابتداء بالنكرة إذا أخُبرَِ عنها بظرف وجار ومجرور مختص   

لنكرة، وقد بلغت ست مسوغات عند ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك ، وتسع هذه إحدى مسوغات الابتداء با      

مسوغات عند ابن هشام بالإضافة إلى مسوغ الإخبار بالنكرة غير المفيدة  ، ومن جملة هذه الاختلافات ما ذكره ابن هشام 

، كأن يخُبَر عنها بمختص مقدَّم ظرف أو ه( عندما قال : )) أنَّه لا يبتدَأ بنكرة إلاَّ إِن حصلت به فائدة761الأنصاري)ت

 كم يى يم كمكم كم  كم  ٱُّٱ::    ، وقوله تعالى ٣٥: ق َّ  ـَّ كم كم كم كم كم كم ٱُّٱمجرور ، نحو قوله تعالى : 

 .)1(((٧: البقرة َّ ذٰ

وقد حققّ الأزهري في هذه المسألة قائلاً: )) ،  )2(ه( أنَ غير المصنّف ذكر نيف وثلاثين مسوغا769وذكر ابن عقيل )ت

. ووضح )3(والتحقيق أنَّ المسوّغ للابتداء بالنكرة أنْ يخُبَر عنها بظرف مختص، والتقديم إنَّما هو لرفع إلباس الخبر بالصفة((

غ الابتداء بهما الإخبار عنهما  ذلك ذاكرا إعراب شواهد ابن هشام فقال : )) فـ)مزيد( ، و)غشاوة( مبتدآن، وهما نكرتان، وسوَّ

 ضافتهما إلى ما يصلح للإخبار عنه وهو الضمير وإلى ذلك أشار الناظم بقوله :بظرف ومجرور مختص بإ

 )5( (( )4(ولا يجوز الابتداء بالنكرة                مالم تفُِد كعند زيدٍ نمَِره

ه( يرى أنَّ الأصل الابتداء بالمعرفة ، إذ قال : )) إذا اجتمع نكرة 180واختلفت الآراء في مسوّغ الابتداء بالنكرة ،  فسيبويه)ت

. وذهب طائفة من النحويين إلى جواز الابتداء بالنكرة، وذلك إذا تقدَّمتْ؛  )6(ومعرفة أن يبُتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام (( 

 لتخصيص بالصفة.لأنَّها في قوة ا

ه(: )) ومنه باب، ) في الدار رجل( ، فإنَّه تخصَّص بتقديم حكمه عليه، فكأنَّه موصوف كما 646يقول ابن الحاجب في ذلك)ت 

.  )7(في الفاعل، ولا يلزم جواز : ) قائم رجل( _ وإن كان الخبر مقدَّماً _ لأنَّهم اتسعوا في الظروف مالم يتوسعوا في غيرها((

ه ذكر أنَّ البصريين يجيزون نحو:) في الدار رجل( ، وقال قومٌ:))إنَّما جاز )في الدار رجل(؛ لأنَّه تعيَّن للخبرية ، ولم كما أنَّ 

يجُز) رجلٌ في الدار( ؛ لاحتمال أنْ يكون صفة، فينتظر السامع الخبر، فلا يلزم من جواز) في الدار رجل( مع نفي احتمال 

 .)8(الاحتمال((جواز)رجلٌ في الدار( مع بقاء 

                                                      
 .1/209و ينُظر: شرح التصريح : 181 /1( أوضح المسالك: 1)

 .1/218( ينُظر: شرح ابن عقيل: 2)

 .1/209للشيخ خالد الأزهري:  ( شرح التصريح على التوضيح3)

، ذكره ابن الناظم شاهداً على جواز الابتداء بالنكرة بشرط حصول 139( هذا البيت من ضمن ألفية ابن مالك في خلاصته 4)

:  بن مالكلى ألفية اعلناظم الفائدة، وذلك بأن يكون المبتدأ نكرة محصّنة، والخبر ظرفاً، أو جاراً ومجروراً ، ينُظر: شرح ابن ا

 .209:/ 1، وشرح التصريح 80

 .1/209( شرح التصريح على التوضيح : 5)

 .329، 1/328( الكتاب لسيبويه: 6)

 .359 /2( شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب: 7)

 .186 /1( الإيضاح في شرح المفصَّل لابن الحاجب: 8)
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و ردَّ ابن الحاجب ذلك الرأي بأنَّه غير مستقيم ، بدليل قولهم ) زيد القائم( ، فإنَّه خبرٌ له بالاتفاق ، مع أنَّه يجوز أن يكون  

اس)ت )9(صفة ، ويجوز أن يكون خبر فينتظر السامع الجواب . وهذا الكلام موافقٌ  )10(ه(696، وتابعه على ذلك أيضاً ابن القوَّ

، و يبقى حصول الفائدة في الكلام وتحقق المعنى المراد من الابتداء بالنكرة هو أقوى مسوّغ ما ذهب إليه الأزهري في تحقيقهل

 للابتداء بالنكرة. 

ه( ، 778ه(، و ناظر الجيش)ت745وقد وافق الكثير من الشرّاح خالد الأزهري في تحقيقه ، من أمثال أبي حيّان الأندلسي )ت

ه( ، الاختصاص شرطاً لتسويغ الابتداء بالظرف أو الجار 827، وجعل الدماميني )ت )11(ه( ، وغيرهم 790)ت، والشاطبي 

والمجرور كسابقيه وأكَّد على مسألة الاختصاص فقال : )) ويلزم المصنف إجازة: عند رجل مال؛ إذ الظرف مختص؛ لقولهم: 

، وذكر أنَّ الجار  )12(أو ظرف يصلح مجرور للإخبار عنه (( إن الإضافة إلى النكرة تفيد التخصيص، فالصواب أن يقال:

ه ( إلى ما ذهب إليه 981والمجرور شرطه أيضاً أن يكون مختصاً، فإذا قلنا ) في دار رجل ( لم يجُز، و ذهب الفارضي )ت

 . )13(الدماميني

اً _وهو تفسير لكلام الأشموني _ 1206و كان الصبَّان )ت  وهو أنَّ سيبويه والمتقدّمون لم يشترطوا  ه( ، قد ذكر ضابطاً عامَّ

مجموعة مسوّغات لجواز الابتداء بالنكرة ، بل كان لهم شرطٌ واحدٌ فقط هو أنَّه  متى حصلت الفائدة جاز الإخبار عن النكرة ، 

ا ظرفًا أو مجرورًا أو جملة  لكنَّه كسابقه أيضاً ركَّز على الاختصاص ، فمن الشروط التي قال بها، هي أن يكون الخبر مختصًّ

 .)14(ويتقدم عليها )كعند زيد نمره( و)في الدار رجل( ، و)قصدك غلامه إنسان(

وكان فاضل السامرائي سائراً على خطى سابقيه الَّذين جعلوا الاختصاص من أسباب الابتداء بالظرف أو الجار والمجرور،  

المجرور هو العناية بالمتقدم ، أي العناية بهذا الظرف او فكان مفهومه عن الاختصاص هو أنَّ سبب تقديم الظرف او الجار و

 َّ كم كم كم كم كم نى  نمكم كم كم كمٱُّٱالجار والمجرور ، وشرح المراد بالاختصاص من خلال الآية الكريمة : 

)الملك ، قائلاً: )) قدُّم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اخصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره، ولو قال ١: التغابن

 .)15(له( لكان إخبارا بأن الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه واختصاصه به دون غيره((

 المتقدّم، لأهمية فالتقديم عند السامرائي ليس لرفع إلباس الخبر بالصفة كما ذهب إليه الأزهري ، بل للاختصاص والحصر؛ 

ي الظرف فختصاص والأزهري تبع النحويين السابقين الّذين جعلوا الا يه المقام،بالإضافة إلى أسباب أخرى بحسب ما يقتض

 والجار والمجرور شرطاً في جواز الابتداء بالنكرة  ، وهذا نجده عند كثير منهم .

ا سيبويه ومن تبعه لم يشترط مجموعة مسوّغات لشرط الابتداء بالنكرة ؛ بل تكلَّم عن حصول الفائدة وجعلها شرط  اً اساسياً أمَّ

لجواز الابتداء بالنكرة ، ولم يفسّر علة التقديم  التّي قال عنها الأزهري ، وهي أنَّ التقديم لرفع إلباس الخبر بالصفة فقط ، 

، فالأزهري لم يؤكّد  )16(وحجته هذه سبقه إليها ناظر الجيش بقوله : )) لأن تأخيره يوهم كونه نعتا وتقديمه يؤمن من ذلك ((

التقديم في تحقيقه ، بل قال عن التقديم أنَّه فقط لرفع إلباس الخبر بالصفة ولم يجعله مسوّغاً أساسياً للابتداء بالنكرة على مسوّغ 

اس من الَّذين سبقوه ، وكفاضل السامرائي من الَّذين جاؤوا بعده ، بل مسوّغه الأساسي هو الإخبار  كابن الحاجب ، وابن القوَّ

 تص.عن النكرة بظرف ومجرور مخ

 المسألة الثانية: بين الإخبار بالمفرد والإخبار بالجملة

ا الخبر فهو الجزء الذي  ، المبتدأ اسم أو بمنزلته   مجرد من العوامل اللفظية ،  مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمستغنى به. أمَّ

كذلك جملة إسمية ، أو جملة فعلية ،  حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، وهو مرفوع دائماً، وكما يقع اسماً يقع

                                                      
 .186 /1( ينُظر: المصدر نفسه :9)

اس: ( ينُظر: شرح أل10)  .2/820فية ابن معطي لعبد العزيز بن جمعة القوَّ

، والتذييل والتكميل في شرح 2/944لناظر الجيش: « تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»( ينُظر: شرح التسهيل المسمى 11) 

الشاطبي:  ق، والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لابي إسحا 3/328،327كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي: 

2/39. 

 .55 /3( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدماميني : 12)

 1/334، وشرح الفارضي:  55 /3( ينُظر: المصدر نفسه: 13)

 .300، 299 /1( ينُظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك : 14)

 .154 /1( معاني النحو لفاضل السامرائي: 15)

  . 2/944د :  ( تمهيد القواع16)
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، وقد تحدّث ابن هشام عن الإخبار  )17(أو شبه جملة  ظرفاً مثل: ) والدك عند الرئيس( ، وجاراً ومجروراً مثل: )أنَت بخير(

مراد بالنطق بالجملة فقال: )) والجملة إمّا نفس المبتدأ في المعنى ، فلا تحتاج إلى رابط نحو: ))نطقي الله حسبي(( ؛ لأنَّ ال

ا غيره فلا بدَُّ من احتوائها على معنى المبتدأ الَّذي هي مسوقة له ، وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه ، وهو  المنطوق به ، وإمَّ

ا ضميرهُ مذكوراً نحو: ) زيدٌ أبوه قائماً ( ، أو مقدَّراً نحو: )السَّمن منوانِ بدرهم ( ، أي : منه ((  . )18(إمَّ

الأزهري قد تحدَّث عن مسألة خاصة وهي )نطقي الله حسبي ( ، والله حسبي ليست جملة فقال : )) والتحقيق أنَّ  ويبدو أنَّ     

مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة؛ بل المفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه، نحو: )لاحول ولا قوة إلاَّ بالله كنزٌ من كنوزِ 

 .)19(الجنَّةِ ( (( 

 ه( في توضيح بيت الناظم الَّذي يقول فيه :749قال المرادي )ت   

 )20(وإن تكن إياه معني اكتفى ... بها كنطقي الله حسبي وكفى

في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة وإنما هو من الإخبار بمفرد؛ لأن الجملة في نحو  -والله أعلم-)) والذي يظهر  

. وهو رأي الأزهري )21(ي نحو )لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة( (( ذلك, وإنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها ف

 نفسه . 

وقال ابن هشام الأنصاري في أثناء حديثه عن اشتراط الرابط في بدل البعض والاشتمال  :)) إنَّمَا لم يحْتجَ بدل الْكل إلِىَ    

، فهو لا يوجب لجملة )22(جُمْلَة الَّتِي هِيَ نفس الْمُبْتدََأ لا تحتاج إِلَى رابط لذَلِك(( رابط لِأنََّهُ نفس الْمُبدل مِنْهُ فِي الْمَعْنى كَمَا أنَ الْ 

 الخبر رابطا؛ً لأنَّها نفس المبتدأ في المعنى.

ه ( في تفسير ) نطقي الله حسبي ( ، إن تكنِ الجملةُ هي المبتدأُ في المعنى اكتفَى بهِا، ولم 781وقال ابن جابر الهواري )ت

، فابن جابر لم يشترط لها رابط كما قال عنها ابن هشام ، ولم يحدد نوعها هل هي مفرد ، كما )23(لها إلى ضميرٍ رابطٍ  يحتجْ 

 قال عنها الأزهري أو هي جملة كما قال عنها ابن هشام؟

كون جملة نحو:) أظن زيدًا وأوضح الصبَّان  أنََّ هذا المثال وما شابههُ من قبيل الخبر المفرد في قوله : ))أن المفعول به قد ي

أبوه قائم( ونحو:) قال زيد حسبي الله (. وأجيب بأنها مفرد في المعنى؛ لأن المعنى )أظن زيدًا قائم الأب وقال زيد هذا اللفظ أو 

هذا المقول(. وأن الخبر في نحو )نطقي الله حسبي( من قبيل الخبر المفرد، فاستبعاد البعض كون مفعول القول مفردًا في 

 ، فهو ذاهبٌ إلى ما ذهب إليه الأزهري سابقاً. )24(المعنى غير متجه ((

ه(  إلى ما ذهب إليه النحويون  في قوله:  )) قد تكون الجملةُ الواقعةُ خبراً 1364وذهب  الشيخ مصطفى الغلاييني )ت    

 َّ كملخ لم لى لي  ُّٱالى ما يربطها به، نحو:  نفسَ المبتدأ في المعنى، فلا نحتاج الى رابطٍ ؛ لأنَّها ليست أجنبيةً عنه فتحتاجَ 

ونحو: )نطُقي اللهُ حسبي( .فهو ضمير الشأن، والجملة بعده هي عينه، كما تقول )هو علي مجتهد( ، وكذلك   1 :الإخلاص

قولك )نطقي الله حسبي( فالمنطوق به، )وهو الله حسبي( هو عين المبتدأ. وهو )نطقي( ، أمّا إذا كان الخبر أجنبياً عن المبتدأ ، 

 .  ه هذا يوضّح اتفاقه مع ابن هشام ، وكلام )25(فلا بدَّ من رابط يربطهُ به((

لى لصبّان ، عي  ، واوقد تبيّن أنَّ رأي الأزهري_ وإنْ خالف ابن هشام _  مشابه لمن سبقه من العلماء من أمثال ، المراد 

شام بن هبها ا ما قالككون الخبر في نحو: )نطقي الله حسبي ( وما شابهه من قبيل الخبر المفرد، وليس من قبيل الخبر الجملة 

فظها فقط لالجملة هو بلمراد ، وابن جابر الهواري و غيرهم من الَّذين قالوا عنها أنَّها لا تحتاج إلى ضمير رابط يربطه؛ لأنَّ ا

. 

 المسألة الثالثة : تعدد الخبر

                                                      
، وشرح الأشموني لأبي  1/474، و توضيح المقاصد والمسالك للمرادي :  193،  1/186( ينُظر: أوضح المسالك : 17)

 .229، و الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني :  1/177الحسن الأشموني : 

 .201 /1التصريح :  و ينُظر: شرح 176،  1/175( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :18)

 .1/202( شرح التصريح على التوضيح: 19)

  152 /1، و توضيح المقاصد والمسالك :  77( ينُظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك : 20)

 .1/152( توضيح المقاصد والمسالك: 21)

 .2/158( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري: 22)

 .268،  267 /1ابن مالك لابن الهواري :  ( ينُظر: شرح ألفية23)

 .1/59( حاشية الصبان : 24)

 . 2/265(  جامع الدروس العربية  لمصطفى الغلاييني : 25)
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لأصح جواز انَّ أ حقق الشيخ خالد الأزهري في شرحه ، في مسألة جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد،  فذكر ابن هشام الأنصاري

 من قوله: تعدد الخبر نحو: ) زيدٌ شاعرٌ كاتبٌ( ، وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم

 )26(يداك يدٌ خيرها يرُتجى       وأخرى لأعدائها غائظة

. وعلقّ الأزهري على ما سبق بقوله أنَّ ذلك:  )27(لأنَّ يداك في قوة مبتدأين لكلٍ منهما خبرٌ، ولهذا يمتنع العطف على الأصح

بعطف )28()) من تعدد الخبر لمبتدأ متعدد في نفسه حقيقة؛ً لأنَّ التحقيق أنَّ العطف ليس من التعدد، وقول أبيه في التسهيل 

لرمان حلو حامض( وغير عطف منتقدٌ عليه، وليس من تعدد الخبر لفظاً ومعنىً ما ذكره ابن الناظم أيضاً، من نحو قولهم: ) ا

ه( موضحاً تعدد الخبر لفظاً ومعنى لتعدد المخبَر عنه في 672. فيقول ابن مالك )ت )29(، بل من تعدد الخبر لفظاً لا معنىً(( 

 .)30(البيت السابق، والَّذي وصفه الأزهري بالانتقاد عليه : ))فلا يستعمل دون عطف(( 

ه: )) إذا كان المبتدأ متعددا حقيقة ؛ بأن كان مثنى أو مجموعا، وتعدد الخبر ه (  بقول1397ويؤيد ذلك ما ذكره محمد النجار)ت

لفظا ومعنى؛ نحو: المحمدان مهندس وطبيب، والمشتركون في الاتحاد تلميذ وعامل، وتاجر؛ وجب عطف الخبر الثاني وما 

ً وإن كان خبرا في المعنى(( ، هذا ما ذهب إليه محمد النّجار )31( بعده على الأول بواو العطف لا غير، ويسمى كلٌّ معطوفا

ه (  قبله ذكر عدة أقوال في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد ،أحدها 911جاعلاً العطف بالواو شرطاً للتعدد ، لكنَّ السيوطي)ت

ح عنده، وهو رأي جمهور البصريين فقال : )) واخْتلف فِي جَوَاز تعدد الْخَبَر لمبتدأ وَاحِد على أقَْ  وَال أحَدهَا وَهوَُ وهو المرجَّ

كَاتب( وَالثَّانِي الْأصََح وَعَلِيهِ الْجُمْهُور الْجَوَاز كَمَا فِي النعوت سَوَاء اقْترن بعاطف أم لَا فَالْأول كَقوَْلِك : )زيدٌ فقِيه وشاعر وَ 

 )32((( .١٦ - ١٤: البروج َّ كم كم كم سم كم كم كم خم  كم حم كمجم  ٱُّٱكقوله تعالى: 

ه (  له السبق في الاختيار وَكثير من المغاربة ، والقوَْل الثَّالث 669ثمَّ ذكر الْقوَْل الثَّاني وهو الْمَنْع ، وكان ابْن عُصْفوُر)ت    

فْرَاد والْجُمْلَة  نَحْو: ) زيد أبَوهُ قاَئِم أخَُوهُ خَارج ( ، والْمَنْع إنِ كانَ أحَدهما مُ  فردا وَالْآخر جملة ، و الْجَوَاز إنِ اتحدا فيِ الْإِ

ان حُلْو حامض( أيَ: مز، وَ )زيد أعْسر أيسر(، أيَ:  مَّ ابِع قصر الجَواز على ما كانَ المَعْنى مِنهُما وَاحدًا نَحْو: )الرُّ أضبط الرَّ

 . )33(فيهِ بمَنزلَة وَاحِد  وهو الَّذِي يعْمل بكلتا يَدَيْهِ وَهَذَا النَّوْع يتعَيََّن فيهِ ترك العطَف؛ لأنََّ مَجْمُوع الخبرَينِ 
وقد ذهب السيوطي إلى مثل ما ذهب إليه أبو حيَّان الأندلسي في ذكره للخلاف الحاصل في مسألة تعدد الخبر إذا كان متحّداً 

 لفظاً ومعنى ، فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من قال: لا يقضي إلا خبرًا واحدًا، فإن قضيته أكثر فلا بد من حرف التشريك،

نحو: )زيد قائم ومنطلق( ، فإن كان المبتدأ متَّصفاً بصفتين في حين واحد فيجوز الإتيان بالأخبار من دون حرف التشريك ، 

ا إن كان اتصّافه في وقتين فلا يجوز, وقال عن ذلك بأنَّه اختيار من عاصرناه من الشيوخ دون ترجيح رأي على آخر  . )34(أمَّ

م ( ما ذهب إليه الأزهري قائلاً : )) أنَّ الأخبار المتعاطفة لا تعتبر من هذا 2004)ت و أيَّد الدكتور محمد عيد    

.  ثمَّ ذكر الدكتور فاضل السامرائي الغرض من وجود الواو وهو ما لم يذكره أحدٌ من العلماء السابقين بقوله : )35(الأسلوب((

. فجعل بذلك وجود الواو للاهتمام  )36(ا بين الصفات المتباعدة(()) أنَّ الواو تدل على الاهتمام، وتحقيق الأمر ولذا عُطِف به

 والتحقيق والتقرير وليس من العطف في شيء، ورأيه بذلك مشابهاً لما ذهب إليه الأزهري من أنَّ العطف ليس من التعدد. 

                                                      
( قال ابن هشام الأنصاري عنه: "هذا بيت من المتقارب، وقد نسب قومٌ هذا البيت إلى طرفة بن العبد البكري، وقد بحثتُ 26)

ت(( . رفة لم يثبه لطال العيني في شرح الشواهد عن هذا البيت: )) أنشدهُ الخليل، وما قيل إنَّ ديوان شعره فلم أجده فيه، وق

 . 203 /1، وأوضح المسالك :  553 /1ينُظر: المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية : لبدر الدين العيني ، 

 .231 /1، وشرح التصريح :  1/205،204،203( ينُظر: أوضح المسالك : 27)

 .1/327( ينُظر: شرح تسهيل الفوائد لمحمد بن عبد الله ابن مالك : 28)

 .1/231( شرح التصريح : 29)

 .327، 1/326( شرح تسهيل الفوائد: 30)

 . 1/223( ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبد العزيز النجار: 31)

 .1/401( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  لجلال الدين السيوطي: 32)

 .1/402ينُظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  :  (33)

 .4/89( ينُظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيَّان الأندلسي : 34)

 .219( النحو المصفى لمحمد عيد: 35)

 .1/205( معاني النحو لفاضل السامرائي : 36)



 تحقيقات الأزهري في باب المبتدأ والخبر

 جانيجد امين عبيد ريام جبار كاظم                                                                                      أ.

    

 

 التعدد مع ي منعن عصفور فوقد تبيَّن لي اختلاف الازهري مع آراء من سبقه من النحويين، فذهب إلى ما ذهب إليه اب     

ً بذلك رأي البصريين الذين يجوّزون ذلك وأيَّدهم بهذا الرأي السيوطي، في حين أنَّنا ل لدكتور فاضنجد ا العطف ، مخالفا

  السامرائي والدكتور محمد عيد يتابعون الازهري في جعله العطف ليس من التعدد.

 واسم المعنى. المسألة الرابعة: الإخبار بالزمان عن اسم الذات

من المسائل التي حققّ فيها الشيخ خالد الأزهري ، ما ذكره ابن هشام الأنصاري عن الإخبار بالزمان عن أسماء المعاني     

السّفر غداً( لا عن أسماء الذوات، نحو: )زيد  ،و ) والذوات بقوله: )) ويخُبَر بالزمان عن أسماء المعاني نحو:) الصوم اليوم(

 ن حصلت فائدة جاز: كأن يكون المبتدأ عاماً والزمان خاصاً،  )نحن في شهر كذا(، وأمّا نحو : )الورد في أيَّار(، واليوم( ، فإ

 .)37(، فالأصل : خروج الورد، وشربُ خمرٍ، ورؤيةُ الهلال ((  )الليلةُ الهلال( ( ، و )اليوم خمرٌ 

ن التفصيل بيولذات، قة إنمّا هو عن اسم المعنى، لا عن اسم اقال الشيخ خالد الأزهري في تحقيقها : )) فالإخبار في الحقي

 حصول الفائدة وعدمها هو اختيار ابن الطراوة وجماعة ، و وافقهم الناظم فقال:

 )38(ولا يكون اسم الزمان خبرا       عن جثةٍّ وإن يفُد فأخبرا

 .)39(والصحيح المنع مطلقاً ، وما ورد من ذلك فيؤول (( 

وقصد الأزهري بقوله : )وجماعة ( ، أي جمهور البصريين ،  فاشترطوا حصول الفائدة في الإخبار بالزمن عن اسم الذات 

 )41(ه (889، وأيدهم في هذا الرأي الجوجري)ت )40(وما ورد من ذلك فمؤول ، وهو  ما ذكره ابن السراج وذكره آخرون 

 أيضاً.

    

والذي اعترض عليه ابن الطراوة فهو: )) فأما ظروف الزمان فتكون إخباراً عن  ه (377أمّا قول أبي علي الفارسي )ت 

الأحداث دون الأشخاص وذلك نحو: الخروج غداً, ومقدم الحاج المحرم ولو قيل: زيد غداً, وعمرو أمس لم يستقم لأن ظروف 

 . )42(الزمان تكون إخباراً عن الجثث ((

)) كامتناع ظروف الزمان من أن تكون خبرا عن الأجسام، لأنهّا تتضمن الجثث  ه( معترضا عليه:528فقال ابن الطراوة )ت 

 .)43(، إنمّا امتناعها؛ لأنّها لا تخلو من الجثث، فلم يقع للمخاطَب فائدةٌ كان بها جاهلاً ((

نَّ ابن الطراوة جعل فمذهب الأزهري في امتناع الإخبار عن اسم الذات مشابهٌ لما ذهب إليه أبي علي الفارسي ، إلاَّ أ      

الإفادة وعدمها هي الحكم في الإخبار عن الجثث بظروف الزمان أو عدم الإخبار بها ، ونجد مصداق ذلك في الاعتراضات 

في غير هذا –التي قدَّمها ابن الطراوة على آراء أبي علي الفارسي والتي قال عنها أحد الباحثين : ))  أنَّ ابن الطراوة 

خبار عن الجثث بظروف الزمان ، وأظنه أجازها إذا أفادت؛ أي إذا سقطت علةّ الامتناع. إلّا أنَّ هذه الفائدة أجاز الإ -الموضع

 . )44)المزعومة لا تكون بسبيل إباحة الإخبار((

ين تناولوا ثمَّ ذكر_ الباحث _ أنَّ أبا علي الفارسي تحدَّث عن ما جرى في نحو:  )الليلة الهلال( ، نقلاً عن النحويين الذ     

هذه المسألة بشيءٍ من التفصيل : )) هذا إذا قدّرنا أنّ الهلال اسم جثة. وقد ذكر النحويين تقديراً آخر وهو أنّ الهلال ليس جثة 

، وإنمّا هو تعبير عن حال من أحوال القمر، وأنّ القمر هو الجثة، وبذلك يجوز الإخبار عنه بظروف الزمان، فيصح قولنا: ) 

 . )45(ل، وكأن القائل قد قال:)استنارة القمر الليلة(؛ إذن فهو متضمن لمعنى الحدوث ، وتبطل حجة ابن الطراوة(( الليلة الهلا

                                                      
 .1/208شرح التصريح:  ، وينُظر: 1/181،180( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 37)

 .138( ينُظر: الخلاصة في النحو، ألفية ابن مالك: 38)

 .208 /1( شرح التصريح على التوضيح: 39)

،  وتعجيل الندى بشرح قطر الندى 49،  وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك: 1/63( ينُظر: الأصول في النحو: 40)

 .100لعبد الله الفوزان: 

 . 362،361/ 1( شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب للجوجري: 41)

 . 49، 48( الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي :42)

، 92( اعتراضات ابن الطراوة النحوية في شرح الإيضاح على أبي علي الفارسي، رسالة ماجستير للطالب محمد حرّاث: 43)

93. 

 . 93( المصدر نفسه: 44)

، 92طراوة النحوية في شرح الإيضاح على أبي علي الفارسي، رسالة ماجستير للطالب محمد حرّاث: ( اعتراضات ابن ال45)

93. 
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وقال الشاطبي في مقام الحديث عن هذه المسألة  : )) وإذا كان هذا كله راجعا إلى الإخبار بالمفرد عن المفرد، أو بالزمان عن 

عن الجثة بالقصد من غير أن يكون الكلامُ أحُيل عن طريقه لا يعقل وجُودُه؛ إذ لا فائدة  الحدث، ثبت أن الإخبار بظرف الزمان

، فالإخبار بظروف الزمان ممتنعاً عند الشاطبي ؛ بسبب عدم وجود الفائدة فلو كانت هنالك )46(فيه، بخلاف ظُروفِ المكان(( 

 فائدةً من الإخبار بها لجاز ذلك .

ا أفاد خبار به إذكن الإف النحويين  بشان الإخبار بالزمان عن اسم الذات ؛ ولكن المرجّح أنّه يمتبين من هذه المسألة اختلا 

 يأمّا أبي عل وذلك ما وجدته عند جمهور البصريين  ، وابن السراج ، و الجوجري ، والشاطبي ، وابن الطراوة وغيرهم ،

لت الفائدة أم لم تالفارسي والأزهري فمنعا الإخبار عن اسم الذات بظروف الزمان   تحصل .مطلقاً سواءً  تحصَّ

 المسألة الخامسة : في وجوب حذف الخبر إذا كان كوناً مطلقاً والمبتدأ بعد لولا.

ان كباً ، إذا بر وجومن جملة التحقيقات التي ذكرها الشيخ الأزهري في كتابه ، هو اختلاف النحويين في مسألة حذف الخ     

 أنْ( قبل الفعل يمسكهُ في قول أبي العلاء المعري: كوناً مطلقاً، وتقدير )

 )47)يذُيبُ الرعبُ منه كلّ عضبٍ          فلولا الغِمدُ يمسكهُ لسالا

وقد قال ابن هشام : )) وقال الجمهور: لا يذكر الخبر بعد )لولا( ،  وأوجبوا جعل الكون الخاص مبتدأ، فيقال : لولا مسالمة 

. فشرح الأزهري كلام ابن هشام السابق،  )48(زيد إيانا، أي: موجودة، ولحنوا المعري، وقالوا : الحديث  مروي بالمعنى(( 

: )) ويقُال في : لولا أنصار زيد حموه ما سلم: لولا حماية أنصار زيد إيّاه، أي موجودة  ووضّح المقصود من المثال السابق

)) قال الموضّح في المغني : وليس؛ يعني التلحين؛ بجيّد، لاحتمال  . وقال في تحقيق القول )فلولا الغِمدُ يمسكهُ( :)49(((

تقدير)يمسكه ( بدل اشتمال من) الغِمد ( على أنّ الاصل: أن يمسكه، ثمَّ حُذفت  )أنْ ( فارتفع الفعل، أو تقدير )يمسكه ( جملة 

د قال الموضح نفسه في شرح شواهد ابن معترضة ، أي بين المبتدأ والخبر المحذوف. انتهى. وفي الاحتمال الأوّل نظر، فق

 )50(الناظم في:)من الرجز( من لد شولا

قدره سيبويه: )من لد أن كانت(، واعترض عليه في تقديره "أن" أنه يلزم منه حذف بعض الاسم، وبقاء بعضه، هذا كلامه، 

أن" الناصبة للاسم، الرافعة وبهذا يعترض أيضا على الدماميني في قوله: ويحتمل أن يخرج على حذف " .ومن خطه نقلت

 .)51(للخبر، والأصل: فلولا أن الغمد يمسكه، فحذفت، وارتفع الاسم بعدها(( 

ه( فقال فيه  : )) 827. و تناول هذه المسألة الدماميني )ت)52(وكلام الأزهري هو الكلام المذكور في شرح ابن عقيل نفسه

في الخبر، أي فلولا الغمد موجود في حال كونه يمسكه ورد بأن وخرجه بعضهم على أن )يمسكه( حال من الضمير المستكن 

. ثمّ ذكر الدماميني التقدير نفسه )53(الأخفش نقل أن العرب لا يأتون بالحال بعد الاسم الواقع بعد )لولا( كما لا يأتون بالخبر(( 

)الامتناعية( في قوله: بعد لولا  في )يمسكه( ، الذي ذكره الأزهري وأضاف : )) فإن قلت: ما فائدة إتيان المصنف بقيد

الامتناعية ؟  قلت : بيان المحل الذي يقع فيه المبتدأ المذكور، ولم يقصد به الاحتراز، فإن )لولا( التي يقع بعدها المبتدأ لا 

 . )54(تكون إلا امتناعية، وهي الداخلة على اسمية ففعلية، لربط امتناع الثانية بوجود الأولى(( 

، نفس رأي الأزهري ، وأضاف ابن هشام  رأياً مشابهاً  )55(النحوي، و المرادي ، ومحمد عبد العزيز النجّار وذكر ابن هشام 

جه  بعضهم وقال : ) لولا الغمد موجود ممسكاً  له ( ، فمردوده بما  لما ذكره الدماميني  في تخريج المثال السابق ، بأنَّه لو خرَّ

 .)56(ذكره الاخفش 

                                                      
 .2/32( المقاصد الشافية : 46)

 .  225، وشرح التصريح على التوضيح :  10(  ينُظر: ديوان أبي العلاء المعري ) سقط الزند ( : 47)

 .226،  1/225التصريح: ، و ينُظر: شرح  1/198،199( اوضح المسالك :48)

 .1/225( شرح التصريح : 49)

 ،365 /1، وشرح التسهيل لابن مالك :  101( ورد البيت في شرح ابن الناظم بلا نسبة وهو: من لد شولا فإلى إتلائها: 50)

 وهو غير معلوم قائله.

 .226،  225 /1( شرح التصريح : 51)

 .251،252 /1( ينُظر: شرح ابن عقيل : 52)

 .28 /3التسهيل لبدر الدين الدماميني : ( شرح 53)

 .29 /3( المصدر نفسه : 54)

،  والجنى الداني في حروف المعاني لأبي  209( ينُظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام النحوي الأنصاري : 55)

 . 218 /1، و ضياء السالك :  600محمد المرادي المصري : 

 .209( ينُظر: تخليص الشواهد : 56)



 تحقيقات الأزهري في باب المبتدأ والخبر

 جانيجد امين عبيد ريام جبار كاظم                                                                                      أ.

    

 

ي ، فهم جار للأزهرالنَّ  رأي الأزهري في تحقيقه هذه المسألة  مشابه لٌأغلب النحويين قبله ، واتباع محمد يتضح بذلك أنَّ     

، أو )  ونه يمسكه(ي حال كفبين مقدّر ) أنْ( قبل الفعل ) يمسكه( ، وبين مقدّرٍ حال بعد كلمة الغِمد فيقولون: ) لولا الغِمد  

 .مال الثانيالاحت يُّ من النحويين إلى تقدير ) يمسكه( جملة معترضة، وبذلك يسقطلولا الغِمد ممسكاً له( ، ولم يتطرق أ

 المسألة السادسة : ورود اسم الفعل مبتدأً.

من المسائل التي حققها خالد الأزهري ، ما ورد عن ابن هشام الأنصاري في بيانه للمبتدأ، وتوضيح أحواله ، فقال عن      

خبَرٌ عنه، أو وصف رافع لمكتفى به. ثمّ بيّن المقصود بالاسم، ثمّ المقصود بالمجرد، والذي بمنزلة المبتدأ بأنّه اسم، مجرّد، م

،  بعدها قال : )) والوصف نحو: )أقائم هذان( ، وخرج نحو: )نزال( فإنه لا مخبر عنه ولا وصف، ونحو: ) أقائم  )57(المجرد

 .)58(: مبتدأ، والوصف خبر(( أبواه زيد( ، فإن المرفوع بالوصف غير مكتفىً به، فزيد

فقال الازهري في تحقيق المسألة السابقة : )) وخرج بقوله: مخبر عنه أو وصف نحو: نزال، فإنَّه من أسماء الأفعال؛ لأنه      

. ولزين الدين )59(لا مخبر عنه ولا وصف ، فلا يكون مبتدأ، بناء على أن اسم الفعل لا محل له من الإعراب، وهو الأصح ((

ه ( نفس رأي الأزهري ، فقال في حديثه عن المبتدأ : )) ومخبرا عنه أو وصفا، مخرج لنحو: نزال 749بن الوردي )تا

ه (،  فقال : )) 767.  ومن الآراء التي تطرقت لهذه المسألة ، هو رأي العالم النحوي برهان الدين ابن القيّم )ت)60(ودراك((

فا رافعا لضمير، نحو: )أقائمون إخوتك( ، أو لظاهر غير مكتف به، نحو: ) فلو كان غير وصفٍ، نحو: ) نزال( ، أو وص

أقائم أبواه زيد( ، أو لم يعتمد على ما ذكر، لم يدخل في هذا الحكم، وقد يعامل بذلك ما لم يعتمد، كقولك: ) فائزٌ أولو الرشد( 

 . أي لم يدخل في حكم المبتدأ وهذا الرأي يشبه رأي الأزهري. )61(((

وقد سبقهم ابن الحاجب  في بيان اختلاف النحويين في اسماء الافعال ، هل لها موضع من الإعراب أو لا ، فقد قيل إنها لا      

، لكنَّه لم يتفق مع هذا الرأي ؛ لأنَّ الأسماء )62(إعراب لها ؛ لأنها أسماء موضوعة موضع ما لا إعراب له فكان حكمها حكمه

. ثمّ أضاف بأنّ لها وجهان  : الأول  )63(برأيه مستحقةً للإعراب ،  سواء وقعت موقع ما لا إعراب له أم موقع ما له إعراب 

ماء جُردتْ عن العوامل أنهّا منصوبة نصب المصدر ، والثاني : أن تكون مبتدأ ، و علل سبب الحكم عليها بالابتداء ؛ لأنَّها أس

 . فابن الحاجب جعل لهذه الأسماء اعراباً بحسب ما يستوجبه وضعها وبناؤها . )64(اللفظية 

والدليل على عدم الإسناد إلى اسماء الأفعال، أي عدم اعرابها مبتدأ هو قول الشاطبي : ))أن مثل ) دعيت نزال( ، ليس      

دل به على اسمية اسماء الأفعال غير ذلك، وقد ذكر) فنزال وبابه( مما يسند أبدا ولا الإسناد فيه بمعتبر كما تقدم والذي يست

. معنى ذلك أنَّ  الإسناد ليس دليلاً على إسمية اسماء  )65(يسند إليه البتة ؛ لعدم قبوله للتأثر للعوامل كما قرره الناظم ((

م يذكرها . وعلَّق الصبَّان على الخلاف في هذه المسألة قائلاً : )) الافعال،  بل لديه اعتبارات اخرى للدليل على إسميتها لكنَّه ل

لقد ذهب كثير من النحويين منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب. وذهب المازني ومن وافقه إلى 

يظهر أنَّه لم يرجّح مذهباً  . ففي قوله السابق)66(أنها في موضع نصب بمضمر. ونقُل عن سيبويه وعن الفارسي القولان(( 

على الآخر ، ولكن من خلال اطلاعي على حاشيته ظهر لي موافقته لرأي الأزهري في اعتبار اسم الفعل )نزال( ، لا محل له 

 من الإعراب.

تبار دم اععبي في يتضح مما سبق ذهاب الازهري إلى ما سبقه به النحويين من أمثال ابن الوردي وابن القيّم والشاط      

 ً  اختلاف هذالها و محل اعرابي لأسماء الافعال نحو : نزال وتراك وغيرها ومخالفته لابن الحاجب الذي جعل محلاً اعرابيا

ـ) الإعراب ب له من المحل باختلاف السياق الذي ترد فيه لذلك  علَّق على رأي ابن هشام عن عدم كونه مبتدأ لأنَّه لا محل

 الاصح (.

                                                      
 .189 /1, و ينُظر: شرح التصريح : 167_ 1/165( ينُظر: أوضح المسالك : 57)

 .192،  191 /1، و ينُظر: شرح التصريح  :  167_165 /1( المصدر نفسه: 58)

 .192( شرح التصريح على التوضيح : 59)

 .1/166( تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة لزين الدين بن الوردي: 60)

 .1/163إلى حل ألفية ابن مالك لبرهان الدين ابن القيّم الجوزية: ( إرشاد السالك 61)

 .366،  365 /1( ينُظر: أمالي ابن الحاجب: 62)

 . 366، 365 /1( ينُظر: المصدر نفسه : 63)

 .366 /1( ينُظر: أمالي ابن الحاجب :64)

 . 81 /1( المقاصد الشافية : 65)

 .289 /3( حاشية الصبان : 66)
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 الاختلاف في تقدير متعلق الخبرالمسألة السابعة : 

  كم  ُّٱ  ٱ   عالى :تذكر ابن هشام اختلاف النحويين في تقدير متعلق الخبر، فقال: )) ويقع الخبر ظرفا، نحو قوله         

ذوف، وأن تقديره المح والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما ٢: الفاتحة َّ كم كم ٱُّٱ، ومجرورا نحو :  ٤٢: الأنفال َّبى بن

، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور كقوله   :كائن أو مستقر، لا كان أو استقرَّ

 . )68(((  )67(فإن يكُ جثماني بأرض سواكم                      فإن فؤادي عندك الدهرَ أجمعُ       
ح عند جمهور البصريين أن تقديره : كائن أو مستقر، لا كان أو استقر وفي تحقيق هذه المسألة قال الأزهري : )) الصحي      

. وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، فكل من الفريقين استند إلى أصل 

 كم ُّٱوقوله تعالى:   صحيح ، ورجح الاسم بوقوع الظرف والمجرور في موضع لا يصلح للفعل، نحو: أما في الدار فزيد،

؛ لأن "أما" لا تنفصل من الفاء إلا باسم  مفرد أو جملة شرط دون جوابه؛ ولأن "إذا" الفجائية  ٢١: يونس َّكم  كم كم كم

 .)69(لا يليها الأفعال على الأصح((

، فكان رأيه في تقدير متعلقّ الخبر في  ه (756ومن النحويين السابقين الذين تناولوا هذه المسألة هو السمين الحلبي )ت      

: )) تقديرُ ذلك كلِّه: هل شركاءُ فيما رَزَقْناكم أنَّه قال        ٢٨: الروم َّ كم كم كم كم كم كم كم كم ُّٱقوله تعالى : 

ون لكم. )فكائنون ( هو الوصفُ المتعلِقُّ به  ا مَلكََتْ »كائنون مِن النوع الذي مَلكََتهْ أيَْمانكُم مستقِرُّ ا تقدَّم صار حالاً، و « ممَّ ولمََّ

ون»  .فهو بذلك يقدّر ))كائنون او مستقرون(( ، أي أنّه يقدّر اسماً لا فعلاً.)70(« (( لكم»هو الخبرُ الذي تعلَّق به « مستقرُّ
ً للتفتازاني  مشابها لرأي الأزهري ، فقال أنَّه متى وقع الظرف صلةً فلابدَّ م792وشرح الدسوقي )ت       ن تقدير ه(  رأيا

.   فأدخل الشك واليقين في )71(الفعل، فتقديره للفعل  حملا للمشكوك على المتيقن ؛ لأن الحمل عند الشك على المتيقن أولى

ح الدسوقي بأنَّ غير الشارح عارض هذا الرأي ؛ لكنَّه لم يفُصح عن صاحب هذه المعارضة فقال : ))  مسألة التقدير ، ثمَّ وضَّ

لمعارضة؛ وذلك لأنه قد يتعين تقدير الاسم وذلك في موضع لا يصلح للفعل نحو: أما في الدار فزيد ؛  وأجاب غير الشارح با

 . )72(لأن أما لا تفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه (( 

كالبصريين ،ستقر م بعد ذلك العرض لآراء النحويين في خلافهم على تقدير متعلق الفعل  بين مؤيدٍ لتقدير : كائن أو     

يها تي تناول فلة والوالسمين الحلبي ، وبين معارض  ، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من تحقيق الأزهري فيما يخص هذه المسأ

 مجيء الاسم بعد إذا الفجائية  . 

فهو   )73(إلا الجمل الاسمية(( فأكّد الدماميني على مجيء الجملة الاسمية بعد إذا الفجائية بقوله : )) )إذا( الفجائية لا يليها 

ه ( عن ابن مالك قوله : )) أنَّ كل موضع كان 900بكلامه هذا يجزم بمجيء الاسم فقط بعد إذا الفجائية . ونقل الأشموني)ت

أما  فيه الظرف خبراً وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل، وبعد "أما" و"إذا" الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل، نحو: )

عندك فريد( ، و) خرجت فإذا في الباب زيد( ؛ لأن "أما" و"إذا" الفجائية لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر، وإذا تعين تقدير اسم 

الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع،  وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه، ليجري الباب 

 . )74(على سنن واحد ((

لدماميني والأشموني  سبقا الأزهري إلى هذه الحقيقة كما سبقهما غيرهم من العلماء  من أمثال أبي حيَّان الأندلسي ، فا 

, وخالفهم في ذلك ناظر الجيش فقال بجواز مجيء الفعل   )75(ه ( 1398والمرادي ، ومن المتأخرين  الأستاذ عباس حسن) ت

                                                      
) وقد ورد بلا نسبة فيه ( ، وخزانة الأدب ولبَّ 179 /1،  و ينُظر: أوضح المسالك: 73ينة في ديوانه:  ( البيت لجميل بث67)

  .207 /1، و في شرح التصريح الذي أكمله بذكر صدره :  195 /1لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي : 

 .  207،  206 /1، وينُظر: شرح التصريح:  179 /1( أوضح المسالك: 68)

 .206 /1( شرح التصريح :69)

 .41 /9( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي : 70)

 .139 /2( ينُظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني لمحمد بن عرفة الدسوقي: 71)

 . 139 /2( المصدر نفسه : 72)

 .299 /4( شرح التسهيل للدماميني : 73)

 .190 /1الأشموني على ألفية ابن مالك : ( شرح 74)

 /2، و النحو الوافي:  73، والجنى الداني:  614 /2، و  توضيح المقاصد والمسالك:   306 /6( ينُظر: التذييل والتكميل: 75)
132 . 
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، ونقل ابن عقيل قبله حكاية الأخفش عن العرب قولهم ،أنِّ الفعل يجوز أن يلي إذا )76(بعد إذا الفجائية إذا كان مقروناً بقد

ه(  أقوال النحويين فيها : فقال 1404, ونقل الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة )ت )77(الفجائية إذا كان مقترناً بقد دون غيرها

ه( أنهّا ظرف 311تدأ ، وقال عنها الزّجّاج )ت ه( أنهّا ظرف مكان سدّت مسد الخبر والذي بعدها مب285عنها المبرّد )ت

 .         )78(ه( أنهّا حرف582زمان ، وقال عنها ابن برّي)ت 

وختم أقوال النحويين بقوله : )) جاء خبر المبتدأ بعد )إذا( الفجائية مصرحا به في جميع مواقعه في القرآن الكريم وجاء الخبر 

، لكنَّه لم يذكر أمثلة عن تلك الآيات القرآنية الَّتي  )79(مفردًا مشتقًا، وجامدا، وجملة فعلية، وجملة اسمية، وجارا ومجرور(( 

عطي أمثلة عن نوع الكلام الَّذي يأتي بعد ) إذا( الفجائية كما قال عنه سابقاً بل اكتفى برأيه السابق فقط .  تعضد كلامه، ولم ي

وخلاصة الكلام أنّ إذا الفجائية وما بعدها مختلََفٌ فيها فالأزهري تبع من سبقه من النحويين في عدم جواز مجيء الأفعال 

ا الذين  بعدها كالدماميني والأشموني و أبي حيَّان الأندلسي والمرادي ، وتبع الأستاذ عباس حسن الأزهري في رأيه هذا ، أمَّ

 خالفهم ممن سبقه الأخفش وناظر الجيش وغيرهم ممن يطول المقال في ذكرهم . 

 المسألة الثامنة : الخبر المحذوف أو الذي سدَّ الحال مسدَّه 

 ، أو أنَّ الحال سدَّت مسدَّ الخبر المحذوفحقَّق الأزهري في مسألة كون الخبر هو نفسه الحال    

 فقال : )) الصحيح  أنَّ الخبر محذوف وجوباً لسدَّ الحال مسدَّه كما نبَّه عليه الناظم بقوله : 

 )81(((  )80(وقبلُ حالٍ لا يكون خبرا           عن الذي خبرهُ قد أضُمرا        
يه  و جمهور البصريين في كون الخبر محذوف سدَّ الحال مسدَّه ، وهذا ما فيلاحظ هنا أنَّ الأزهري يتفق مع رأي سيبو      

ل يرى أنَّ الحال هي الخبر نفسه  وضَّحه ابن هشام قبله عندما بيَّن أنَّ هناك ثلاثة مذاهب في مسألة حذف الخبر ، المذهب الاوَّ

ثالث يرى أنَّ الخبر محذوف وأنَّ الحال سدَّت مسدَّه ، والمذهب الثاني يرى أنَّ الحال أغنت عن الخبر فلا تقدير ، والمذهب ال

ل والثاني ويذهب مع المذهب الثالث وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين  )82(وأغنت عن ذكره ؛ لكنَّه يضُعف المذهب الأوَّ

الخبر محذوف ،  بقوله : )) وهذا وما قبله مذهبان ضعيفان ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وجمهور علماء البصرة من أنَّ 

ل ، والمذهب الثاني ،   )83(وأنَّ الحال سدَّت مسدَّه وأغنت عن ذكره (( ، ويقصد ب ) المذهبان الضعيفان ( هما المذهب الأوَّ

 وهو ما ذهب إليه الأزهري أيضاً .

ل ، ه ( في شرحه لكتاب ا617فالأزهري وافق من سبقه من النحويين كابن مالك، و صدر الافاضل الخوارزمي )ت لمفصَّ

 وغيرهم.     )84(وابن عقيل, والصبَّان

وبالعودة إلى أبي حيَّان الأندلسي نجده ينقل عن ابن كيسان قوله : )) وقال ابن كيسان: إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها   

 . مما يدل على مخالفة الازهري لابن كيسان .    )85(بالظرف ((

بعدها نقل السيوطي رأي النحويين الذين قالوا بأنَّ الحال هي نفسها الخبر وهم الْكسَائي وَهِشَام وَالْفراء وَابْن كيسَان ،      

، وقد بينَّا سابقاً رأي أحد هؤلاء )86(وهؤلاء أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في بيان  السبب الذي جعل الحال تغني عن الخبر

سان ،إلاَّ أنَّ السيوطي ضعَّف الآراء السابقة ولم يذهب مع أيّ منها . لكنَّنا نجده يذهب إلى ما ذهب إليه النحويين وهو ابن كي

                                                      
 . 4/670( ينُظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 76)

 . 424 /1ل : ( ينُظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقي77)

 . 1/210( ينُظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عضيمة: 78)

 .1/210( المصدر نفسه :79)

 .1/230و ينُظر: شرح التصريح :  142( الخلاصة في النحو: 80)

 . 1/230( شرح التصريح: 81)

 .230 /1، و ينُظر: شرح التصريح:  202 /1( ينُظر: أوضح المسالك: 82)

 . 1/202أوضح المسالك: ( 83)

« التخمير»الموسوم بـ « المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري»، و شرح  477 /1( ينُظر: شرح الكافية الشافية: 84)

 /2الصبَّان:  ، و حاشية 312،  1/212، والمساعد على تسهيل الفوائد:  253 /1، و شرح ابن عقيل:   1/273للخوارزمي: 
66 . 

 . 3/301يل: ( التذييل والتكم85)

 . 395 /1( ينُظر: همع الهوامع: 86)
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سيبويه وجمهور البصريين وتابعهم الأزهري على ذلك في أنَّ الخبر محذوف والحال سدَّ مسدَّه بقوله بعد بيان ما جرى في 

 .  )87(وَالْجُمْلةَ حَال سدت مسد الْخَبَر ((  المثال : ) ضربي زيداً قائماً ( ، فقال :  ))

فالقول بأنَّ الخبر نفس الحال كما قيل به في الظرف غير صحيح ؛ لأنَّ الظرف لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنْ يكون      

ا يدل عليه ويسدّ فقال ما أكَّد عليه فيما بعد الأستاذ عباس حسن في بيانه لحذف الخبر الظرف بمتعلقه ؛ لوجود م  خبرا ،  وهذا

: )) إذ الشائع عند النحويين أنَّ الظرف وكذا الجار مع مجروره لا يكون خبرا بنفسه مباشرةً ، وإنَّما يتعلق بمحذوف يكون هو 

ليها ، وهذا الكلام يؤكد صحة ما ذهب إليه الأزهري ومن وافقهم قبله ، ولكن هذا لا يعني أنّ هذه المسألة متَّفقٌ ع )88(الخبر (( 

ولا خلاف فيها ، بل هي مسألة معقَّدة والاقوال التي قيلت فيها كثيرة  ، وسبقه إلى ذلك صاحب الهمع  ، فقال عن  مسألة 

 .  )89(الحال التي تسدّ مسدَّ الخبر : )) إنَّها مسالة طويلة الذيول ، كثيرة الخلاف ، وقد أفردتها قديماً بتأليف مستقل ((

ً لسدّ الحال مسدَّه وهو ما أيَّ  وخلاصة ذلك ، أنَّ أكثر إليه كما  زهري وذهبده الأالنحويين ذهبوا إلى أنَّ الخبر حُذِف وجوبا

مَعْنى )زيد بِ ( أنََّهُ ائمِاقَ ذهب إليه الأستاذ عباس حسن من بعده ، فلا نستطيع القول أنَّ الظرف هو نفسه الخبر، فالقول في )زيد 

لتي تمنع من ذلك  ان الأسباب ملكثير اا ، ولا أن  يعمل الْعَامِل الْوَاحِد  رفعا في ظاهِرين وغيرها فِي حَال قيامَ( مَمنوُع إِجْمَاعً 

 والتي قال بها بعض النحويين الذين أشرنا إليهم سابقاً .  

 المسألة التاسعة: وجوب رفع ما بعد)إذا الفجائية( على الابتداء

ص بالدخول على الأسماء ، ولا تدخل على الأفعال على الأصح كما ذكر الأزهري تعُدَّ )إذا الفجائية( من الأدوات الَّتي تخت

، واختلُِف في الاسم الَّذي يأتي بعد )إذا الفجائية(، فجُلَّ النحويين ومنهم الأزهري قالوا بوجوب رفع الاسم بعد )إذا )90(سابقاً 

: )) إن وقع الاسم بعد ما يختص بالابتداء، كـ"إذا"  الفجائية(، وعرض الازهري رأي ابن هشام فيها، وأكمل شرحه لها، فقال

الفجائية على الأصح متعلق بـ )يختص(وفي المسألة ثلاثة أقوال، أصحها هذا مطلقًا والثاني: جواز دخولها على الفعلية مطلقًا، 

المغني, وعلى الأصح فيجب والثالث: التفرقة بين أن يقترن الفعل بـ"قد" فيحوز دخولها عليه, وألا يقترن فيمتنع حكاها في 

 .)91(الرفع نحو: )خرجت فإذا زيد يضربه عمرو(، ويجوز النصب على الثاني، ويمتنع على الثالث لفقدان )قد( ((

وقال سيبويه في ذلك : )) لِإذا مواضع آخر يحسن ابتداءُ الاسم بعدها فيه. تقول: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو، لأنك لو قلت: 

 )92(يذهبُ، لَحُسنَ((نظرتُ فإذِا زيدٌ 

ه( قول سيبويه السابق ، بأنَّ الَّذي قصدهُ هو أنَّ ) إذا( في هذا الموضع بالاسم أولى، ولم تأتي بمعنى 368وشرح السيرافي) ت

سم المجازاة، فقال: )) أنَّ الذي قصده سيبويه في هذا الموضع أن " إذا " لما كان حكمها أن يليها الاسم لا الفعل، ثم أتى بعد الا

الذي وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد " إذا "؛ لأن " إذا " في هذا الموضع بالاسم أولى، 

ً لنصبهِ بالفعل )93(وليست بمعنى المجازاة، فيختار الفعل بعدها(( ، وجعل ابن مالك وقوع الاسم بعد )إذا الفجائية( مانعا

ع في الاسم الواقع بعد ) إذا( ، والسبب برأيه هو : )) لأن العرب ألزمت "إذا" هذه ألا يليها إلا المشغول، ولم يجوّز غير الرف

، وجواز )94(مبتدأ بعده خبر، أو خبر بعده مبتدأ، فمن نصب ما بعدها فقد استعمل ما لم تستعمل العرب في نثر ولا نظم((

، وعلل )95(تيار الأخفش، وإنْ لم يقترن بها وجب مجيء الاسم بعدهادخول )إذا الفجائية( على الفعل بعد اقترانه بـ) قد( هو اخ

أبو حيَّان الأندلسي سبب جريان الفعل المقرون بقد مجرى الجملة الاسمية في ولايته إذا الفجائية؛ بقوله: ))لمعاملة العرب له 

فع بعد عرضه للأوجه المحتملة لـ)إذا ، لكنَّ أبا حيَّان اختار الر)96(معاملة الجملة الاسمية في دخول واو الحال عليه((

 ، وهو ما اختاره الأزهري أيضاً.)97(الفجائية(

                                                      
 . 397 /1(همع الهوامع: 87)

 . 1/522( النحو الوافي: 88)

 . 395 /1( همع الهوامع: 89)

 .206 /1، وشرح التصريح : 19( ينُظر: المسألة السابعة من هذا المبحث : 90)

 .352 /1( شرح التصريح : 91)

 .107 /1( الكتاب لسيبويه: 92)

 .430 /1اب سيبويه للسيرافي: ( شرح كت93)

 .139 /2( شرح التسهيل لابن مالك :94)

 .306 /6( ينُظر: التذييل والتكميل: 95)

 .306 /6( التذييل والتكميل: 96)

 .305 /6( ينُظر: المصدر نفسه: 97)



 تحقيقات الأزهري في باب المبتدأ والخبر

 جانيجد امين عبيد ريام جبار كاظم                                                                                      أ.

    

 

وتابع المرادي سابقيه في عرضه وتفصيلهِ لهذه المسألة، وقال عن الاسم الَّذي يلي ) إذا الفجائية( أنَّه جائز النصب ، وهو 

، فقوله بوجوب الرفع )98(معمول فعل، وإنما يليها مبتدأ أو خبرظاهر كلام سيبويه، وهو واجب الرفع ؛ لأنَّه لا يليها فعل ولا 

يدلُّ على اختياره لهذا الوجه، وهذا مذهب ابن هشام أيضاً، وسبب التزام الاسمية عنده هو: )) للفرق بيَنهَا وَبيَن الشّرطِيَّة 

، فعند اقتران ) إذا الشرطية ( بـ)قد( )99(بهَا(( المختصة بالفعلية فَإذِا اقترنت بقد حصل الْفرق بذلك إِذْ لَا تقترن الشّرطِيَّة

يحصل الفرق بين الفجائية ، وبين الشرطية ، وهو مذهب ابن عقيل نفسه الَّذي منع مجيء الفعل بعدها سواء أكان ظاهراً ، أو 

ً  مقدَّراً   .)100(، ومذهب الدسوقي أيضا

بٌ ايضاً بعدها واج الاسم سمية بعد)إذا الفجائية( واجب، ورفعفأغلب النحويين اتفقوا في هذه المسألة على أنَّ مجيء الجملة الا

ذي دعا هذا الَّ ، وفهم بعض النحويين من كلام سيبويه أنَّه يجُيز نصب الاسم بعدها وهذا غلط وضَّحه بعضهم وفسَّره و

 الأزهري إلى التحقيق في المسألة ، وترجيح الرفع بقوله) الأصح( .

 

 الخاتمة :

 :ت الأزهري في باب المبتدأ والخبر، يمكن استخلاص النقاط التاليةفي خاتمة تحقيقا

 لاسمية التياة الباب، فيؤكد الأزهري على أهمية باب المبتدأ والخبر في النحو العربي، فهو أساس الجملة تتجلى أهمي  -1

قيق، دة بشكل النصوص العربيتشكل جزءًا كبيرًا من اللغة، ويشير إلى أنَّ فهم هذا الباب بشكل صحيح يساعد على فهم 

 .وتجنب الأخطاء في الكتابة والتحدث

رة لى تقديم صوقيقات،  فيظُهر الأزهري في تحقيقاته استيعابًا واسعًا لآراء النحويين المختلفة، وحرصًا عشمولية التح -2

يمة مصادر القدلى العوع،  ويعتمد شاملة للمسائل المتعلقة بالمبتدأ والخبر، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة في تناوله للموض

 .ويضيف إليها تحليلاته وتوضيحاته

ا يجعل تحقيقاته سهلة الفهم والاستيعاب، ويويتميز أسلو وضوح العرض، -3 حرص على ب الأزهري بالوضوح والتبسيط، ممَّ

 .ينتقديم الأمثلة والتطبيقات التي تساعد على ترسيخ القواعد النحوية في أذهان الطلاب والباحث

و ي مجال النحفقات، فتعتبر تحقيقات الأزهري في باب المبتدأ والخبر مرجعًا هامًا لطلاب العلم والباحثين قيمة التحقي -4

ً في خدمة اللغة العربية والحفاظ على قواعدها، وبشكل عام، يمكن القو ً قيما م في لأزهري قدّ ل إن االعربي، وتعَُدُّ إسهاما

 ومتقنًا في باب المبتدأ والخبر، يجمع بين الدقة والشمولية والوضوح.تحقيقاته عملًا متكاملًا 
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